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  مل

ة  ن الأس لع في قان ام ال ع م خلال ت أح قف ال ام م ة م ان ال لع إش ع ال ض ي م
اء م ذل قف الق ا الأساس، . وم ة على ه ازال دراسةت أه ع في إب ائ  ض ن ال قف القان م م

ة وج ة ال ا ّ ال ة في ف ن انة القان ه ال يل  ،ه ع تع ن الخاصة  ن 11- 84رق  قان ة  ، ي قان الأس
عب، 02-05ج الأم رق  قفاً  ي ال اً  م ي عّ  ج وجةي أة ال ني لل اه ال القان ق لا .   ف

ا، س ال على ال هع ه و لع وش ع ال ض ل م ا ح ة العل هاد ال اصل في اج ب ال إلى  ب
ة الجان  ائ ام الإج ة الّق لأه الأح لعأن إن واج ة  ال وج    .هاء العلاقة ال

ة اح ف ات ال ل لع :ال و، ال ع  ،ال ع في ال ،س ال ة العامة، ال ا  .دور ال

Abstract : 

The question of "khol'â" raises the issue of the consistency of the position of the 
legislator, through the provisions it has instituted to regulate it in the family code, and 
the position of case law on this subject. This study finds its importance in its 
objective which aims to highlight the position of Algerian law on this legal guarantee 
in the dissolution of the marital bond, in particular after the modifications made to the 
law No. 84-11 relating to the family code by the Ordinance No. 05-02 and by which 
the legislator adopted a new position which consolidates the legal status of married 
women. 

In addition, emphasis will be placed on the fluctuations of the Supreme Court's 
jurisprudence on the issue of "Khol'â" and its conditions, in addition to addressing the 
most important applicable procedural provisions regarding the termination of the 
relationship marriage by means of the "khol'â". 

Keywords: Khol’â; conditions; course of action; The role of the prosecution; 
appeal against judgment. 
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مة   : مقّ

ة ح دة وال ة أساسها ال اس ة م اء أس ار و ق لة للاس س واج  ا ال اح ل ارع ال ق أ ان ال  1إذا 
ّ  إلاّ  ار  أنه ق ت الة اس د إلى اس ة ق ت احل ص ة وم وف ع ة  وج اة ال وج  ةعلاقالال ب ال

اب ا لاف الأس عا لاخ ة ت ا ّ ال الي ف ال او ه ل م ها  ي  إل   .ل

ائ  ع ال أن، ن ال ا ال ن رق  ،في ه ح ، 112-84ج القان ة، إذ م وج ألة ف العلاقة ال م
 ّ وج ح ف ه لل لاقه دة ع  ال ف إرادته ال ة  ا ال ع . ال وجة ح الانف ح، في القابل، لل وم

اف إح ل في حالة ت نازوجها ع  ال ها قان ص عل ي 3 حالاته ال ة ال ان لا ع الإم ، ف
ه  ع ه ض ن م لع وال س ة  ال وج ة ال ا وجة في وضع حّ لل ع بها ال راسةت  .ال

ة  ن الأس لع في قان ام ال ع م خلال ت أح قف ال ام م ة م ان ال لع إش ع ال ض ي م
اء م ذل قف الق ا الأساس، نع في دراسة على. وم عال ه ائي، ذل ض ق هج الاس قف  ال از م إب

ائ  ن ال ةالقان وج ة ال ا ّ ال ة في ف ن انة القان ه ال ج  ،م ه ة  ن الأس يل قان ع تع خاصة 
رخ في  02- 05الأم رق  قفاً  ،20054ف  27ال اً  إدخاله م ي عّ  ج اه ال ي ق أة   ني لل القان

وجة لع . ال ع ال ض ل م ا ح ة العل هاد ال اصل في اج ب ال ب ا، س ال على ال لا ع ه ف
ه أعلاه ار إل يل ال ع ع ال ائها  ار ق ق ه ث اس و    .وش

ل ى ت ة م وح راسة،  الفائ عّال أن إنهاءال ي قة  ة ال ائ ام الإج العلاقة  ّق لأه الأح
ة  ا ه ال د ور ال ت ها، ال ع وال ف ل ال و ق اص، ش ا في ذل الاخ لع  ة  ال وج ال

ه ع  ور ال وال ها، ص   . العامة ف

  

  

  

  

                                           
1 ، آن ال اء الق رة ال ة الأولى م س   .الآ
ن رق  2 رخ في  11-84قان ، ج09/06/1984ال ّ ل وم ة، معّ ن الأس د . ج. ر. ، ي قان ارخ  24ج ع ، صادر ب

مة12/06/1984 قع الأمانة العامة لل اح على م   https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm: ، م
ادة  3 ج ال ل  ع على حالات ال ّ ال ة على م 53ن ل ة ال وجة صاح د ع حالات، ت ال ة وحّ ن الأس  قان

ل ل ال اها في    .إح
رخ في  02- 05الأم رق  4 ن رق 27/02/2005ال ّ القان عّل و ة، ج 84-11،  ن الأس د . ج. ر. وال قان ج ع

ارخ 15   .27/02/2015، صادر ب
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  ال الأول

عة ة  ص امه خ لع وأح   ال

ة ل تع  ضع حّ لعلاقة زوج وجة ل لع وجعله حقاً لل لى تعالى ال ع ال ار ش ّلها أو تُ الاس ت
عارض  ا ما ي ف الآخ وه اه ال ة ت ا اع ال فها م ه العلاقة  ان ه ها، خاصة إذا  ة ش في معاش

دّة ة وال ة وال ح م على ال اء علاقة تق ة ل ام قاص ال   .مع ال

عّ ال راسة، ي ء م ال ا ال ع ال في ه ض ة  ة م أجال الإحا ا ّ ال ل لف ى الأص ع ّق لل
لع ة ع  ال وج ة ال ن ه القان ع ي  ل الأول( وت ار، )ال يء م الاخ ان ، ول  ، ث ب

لع  ة ال ّ و ص اني(ل ل ال   . )ال

ل الأول ة :ال ن ه القان ع لع و ل لل ى الأص ع   ال

اه ى الو  تعّدت ال ع ألة ال ل م ه الآراء ح عّ الأخ  ل   ي لع، ل د م ال ق ان ال ل
لع عة ال ق ل ع ذل م ال ى ن  لح ح ي لل ار ع إلى الأصل ال ج   .ال

ع الأول لع: الف ل لل ى الأص ع   ال

ة ه عة الإسلام لع في ال اه" ال لع أو في ما مع لها بلف ال قفة على ق اح ال ة ال ا  ".إزالة عق
أنه اه  ها "عّفه اب حازم ال غ ه حقه أو خاف أن ي اف أن لا ت أة زوجها، ف ه ال اء إذا  ه الاف

ز  ا  ت هي ون لقها إن رضي ه ولا ل  ه ولا أج ه و ها حقها، فلها أن تف م ف فلا ي
ا ه اض   .5"ب

ام  قام أنه وردت أح ا ال ر الإشارة في ه ة، ح قال تعالى ت ّة ال آن ال وال لع في الق ال
افا " ا إلا أن  ه ش ا آت وا م ل ل أن تأخ ان ولا  إح ح  وف أو ت ع اك  ت فإم لاق م ال

ّ فأول ود  ع ح وها وم  ّ فلا تع ود  ه، تل ح ت  ا اف ا  ه اح عل ّ فلا ج ود  ا ح ه  ألا 
ن  ال   .6"ال

                                           
ا: نقلا ع 5 عة الأح  ، ائزودة ع ، ال ا لل ل ها، أن ة وأث ال ف وج ة ال ا إنهاء ال   .56 .، ص2003 ،م 
6  ، آن ال ة الق ة 229الآ ق رة ال ة، راجع .م س ة ال آن ال وال لع في الق ة ال و ل م ح ح ر : ل م ال عاش

 ، ش سع لة، خ ن الأ"سه لع ب الفقه الإسلامي وقان ائ ال ة ال ل "س ائي، م هاد الق لة الاج د 12، م ، 2020، 2، ع
ا485- 480. ص. ص اح على ال    https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/124/12/2/112744:  ، م
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ى  ه، إلا أنه اس ال م زوج أخ ال وج أن  ارع ال حّم على ال ة أن ال ة ال ه الآ فه م ه
ا  لقها وه ه مالا ل أخ م زوج وج أن  ز لل ا  ، فه ّ ود  م إقامة ح وجان ع ي ال م ذل حالة ما إذا خ

لع ال ى    .7ما 

ة، ّة ال وج ثاب ب   أما في ال لة ب سهل ت ان م ج فإن أول خلع في الإسلام ه ما 
 ّ ل  ه وسل - وق جاءت إلى رس ّ عل ، ما نق علي ثاب في دي ولا خل إلا إني  -صلى  ّ ل  ا رس قال 

ف في الإسلام ه ال لام. أك لاة وال ه ال دي" فقال عل ه أت ق ه ح ، فق: قال" عل لقها : النع قة و ل ال أق
قة ل   .8ت

وام  وجان على ال اص ال ان  ه ال مع زوجها لأ س  ي  وجة ال لع لل ع ال ا، ش ه
ام  ضه الأح ا تف ان  وجان ي قى ال ى ل ي ع  ، ّ ود  ا م إقامة ح ا ول ي ه قاق ب ار ال واس

ا، عل ه ات ب ق وواج ة م حق اء ال ده الق ه أو  لع، ي الاتفاق عل ل ال وجها ب وجة ل فع ال ى أن ت
م الاتفاق قاء مع زوجها، . في حالة ع ها أنها غ قادرة على ال وجة ف ة حالات ت ال عال ع ل لع ش فال

ها فارق ه مالا ل ض عل ع   .ف

وجة ا ج الأخ لل لع ه العلاج أو ال ى، فإن ال ع ا ال ة زوجها وفقا له ي أص لا ت معاش ل
واج اشئ ع عق ال الي إنهاء ال ال ال اق و عي للف ر ال ل ال   .وهي لا ت

اني ع ال لع :الف ة لل ن عة القان   ال

ادة  ن رقــ  54ن ال ي جاءت بها في القان غة ال ة وفقا لل ن الأس : على أنه 11- 84م قان
الع " وجة أن ت ا ز لل فقا على شيء  القاضي  ه، فإن ل ي ها م زوجها على مال ي الاتفاق عل نف

ل وق ال اق ال ة ص اوز    ".لا ي

ائ  اء ال ، اع الق ا ال قا له ع ،ت وجة في  ،إلى وق ل ب ة ال ل ع ل لع ق ش أن ال
لاق م ل ال ها م  ة ل رة عق رضائي أو رخ ه لها ص ته، ول  ل ع ه ول تع ت غ  زوج ت

دة ف الإرادة ال لاق  وج في ال ة مقابل ح ال وج ق ال رة ح م حق   .9في ص

                                           
عة  7 ل ال ح ح لع، راجعل م ال ة لل   : الفقه

ة  * وج ة ال ا ر ف ال ، ص اد اني  ، ذب ائ ، ال ، دار اله ائ اء في ال ن والق ء القان   .71. ، ص2007على ض
راس ع القادر، * ، ب ائي"شامي أح هاد الق ة والاج ا الفقه لع ب ال قاع ال ل  ،"إ ن، م ت القان لة ص د 7م ، 2020، 1، ع

ا1416-1415. ص. ص اح على ال   https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/268/7/1/117113: ، م
قع 8 احة على ال ة، م ي عة ال س قاف، ال    https://www.dorar.net/hadith/sharh/1059: عل ب ع القادر ال
ائ 9 مه، ال ة، دار ه ان عة ال ، ال ي ه ال ائ في ث ة ال ن الأس ، قان   .129 .، ص2009 ،سع ع الع
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ل الأعلى ادر ع ال ار ال ى، جاء في الق ع ا ال اً ( في ه ا حال ة العل ارخ ) ال ب
ة، ما12/03/1969 ن الأس ور قان ل ص وج ل ال: "يلي ، أ ق لاقا صادرا ع إرادة ال ن إلا  لع في القان

ف اتفاق ال ّر  ق ا  وجة له تع ل مقابل أداء ال دة،  ف لها . ال لع لا  وجة ال ض ال غ أن ع
اة  ّم إلى الق ل مق اره  ه، ولا  اع وج  ضى ال ة إذا ل ي وج قاء روا ال أ ح ولا أث له على إ

ن عل رو جه غ م ا ال ه، وم ث فإن ه ل    .10"ه الف

ارخ  ادر ب ارها ال ا في ق ة العل ا ق ال اب " 28/02/1982ك قف على إ لع عق ي أن ال
فو  ل م ال ار آخ 11"ق ه م تلقاء "وجاء في ق ز للقاضي أن   اً، فلا  اً رضائ ع عق لع  إن ال

ه ة . 12"نف ا يلي 1999وفي س ا  ة العل وج : "ق ال ها م ال ة نف لها لف ع وجة ت ة لل لع رخ ال
ه ضه عل لغ مالي تع  .13"مقابل م

ائ  اء ال ع الق ا،  ف  ه إرادتي ال وج ي  لع عق ب ال ة  ال وج ة ال ا ف ال
، حقا إ ل لع، وفقا ل ع ال الي لا  ال ق و ا ارسه ال وجة ت ا لل ي راد ور الع ا شاءت، ل رغ ص

قى  قف ل ي ا ال ة، إلاّ أن ه ة لف ن عة القان ه ال ل ه ار ح ق أن والاس ا ال ا في ه ة العل ارات ال م ق
ه لاحقاً  ّ ات، الأم ال س ع ة ال اً خلال ف    . قائ

اني ل ال لع: ال ة ال ّ و ص   ش

ض  ع لع، ل ي ة ع  ال وج ة ال ا ة ف ال ّ ها ل اف اج ت و ال ائ إلى ال ع ال ال
ي  ا، ي ت م اتفاقه وجان وفي حالة ع ه ال ف عل لع مقابل مال ي ال لاق  از ال الإشارة إلى ج ا  م

ل وق ال اق ال ة ص اوز  ا لا ي ل القاضي  قابل م ق ا . ال ع إلى م أجل ه ج ا ال ع عل ي
ة عة الإسلام ام ال   .أح

ع الأول قابل: الف اف وال الأ اصة  و ال   ال

ا ن عاقلا، راش وج أن  أن،  في ال ا ال ّ  وأهلاً  14في ه ف في ماله،  لا  لل
ة ه لأنه في ح فاق الأهل الع زوج ن أن  غ وال وج. 15لل ة لل ال ة  ة،أما  ها أهل  ف

                                           
ة، ال: نقلاً ع 10 ام عات ال ان ال ة، دي ال عة ال ة، ال ن الأس ي، قان اج الع   .286 .، ص2007 ،ائبل
ارخ  11 ا ب ة العل ادر ع ال ار ال ، 28/02/1982الق ائ ل، ال اة، وزارة الع ة الق    .258. ، ص1983، ن
ارخ  12 ا ب ة العل ادر ع ال ار ال ر( 11/06/1984الق   ).غ م
ارخ  13 ا ب ة العل ادر ع ال ار ال ائ16/03/1999الق لة الق ،د خاصـــة، ع، ال ائــــ ل، ال ، 2001 ، وزارة العـــ

  .138. ص
وهي سنّ الرشد القانونية . سنة 19من قانون الأسرة أنه تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج ببلوغ سنّ  7تنص المادة  14

ج . ج. ر.دني الجزائري، جتضمن القانون الم، ي26/09/1975المؤرخ في  58-75 رقم الأمر من 40المنصوص عليها في المادة 

   :متاح على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومةدلّ ومتمم، مع، 30/09/1975، صادر بتاريخ 25عدد 
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ع ادة ، 16ال ها في ال ص عل ش ال ّ ال لغ س لع  40 إذا ل ت ل ال مها ب ني، فلا يل ن ال م القان
عات ع وهي ل م أهل ال ض ت ا الع فه أو لغ . 17لأن ه ها ل ر عل ة وم وجة راش ان ال أما إذا 

ل لأ ال م  ح خلعها ولا تل  ، عذل ت، . نها ل م أهل ال ض ال ة م وجة ال لع ال ة ل ال أما 
ل ال مة  ن مل ل وت   .18فه مق

ن  وجة زوجها لا بّ أن  لع ال ي ت ة، فل وج ة ال ا ام ال لع  ة ال ،  ل إلى جان ما س
ه بها  ا ولا ت ها أج لا ق ان م ح، فل  ني ص اك زواج قان لع على ه قع ال حّ أن  علاقة زواج، فلا 

لاق   .الإ

لاقها وجها مقابل  وجة ل مه ال قابل وه ما تقّ لع أو ال ل ال ،  تق ب ا . في الأخ في ه
عا احا ش ن م ه أن  ها، ال د أو غ اقا م نق ن ص لع ما صحّ أن  ن مقابل ال ز أن  أن،  . 19ال

ا  ن ه ال  أن  مة  ق اء ال ن م الأش ا  أن  اولة،  ة ال ال د أو الأوراق ال ق قابل م ال ال
ل ق ج في ال ض أو س دا وق الع ج ن م ة أن  لا . ش ا أو قا قابل مع ن ال ا  أن  ك

ام العام والآداب العامة الف لل وعا أ غ م ن م ع وأن    .20لل

ها م زوجها، أما في  ن إلى الع وجة مقابل م فعه ال ل ال س ار ال وجان على مق ف ال أنه ق ي
ام  لع، ذل ع  ال ل مقابل ال لاف القائ ح خل القاضي ل ال ، ف ل ذل ا ح م اتفاقه حالة ع

ادة  ال لا  ل وق ال ع اق ال ار ص اوز مق ه على أن لا ي ي ة، م ق 54ب ن الأس أ للقاضي ان
قة  واج وق ال في ال د ال ه في عق ل  ع اق ال اء على ال قابل ب ا ال ي ه ة فق في ت ي ة تق سل

ها القاضي لل ل ف ي    .ال

ارخ  ارا ب ا ق ة العل ر ع ال ، ص ا س قا ل ا 22/04/1985ت ه  ر " :يلي ق  ق م ال
نا  د فقها وقان ع ه  ي اره، فإن أم تق لاف على مق لع والاخ أ ال وج على م أنه في حالة الاتفاق ب ال

ة  ي  عّ على القاضي تق لع وم ث ي لاق  أ ال ع اتفاقا على م ار أن ذل  اع ع،  ض لقاضي ال
ار ال  ج نق الق أ  ا ال ا له لاق وتأك ال لع ث ال  ة إذا ال وج ل ال وجة ل ع ال ج ي ب ق

                                                                                                                                            
 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm   

ل لأنه ف 15 ه أن  ه  ر الإشارة إلى أن ال ة ت ، وم ث ذه الأئ ة فق ال فات ال ه في ال ر عل ي ح ال
لاقه ة  ّ از خلعه ل ، صسع ع الع :أن في ذل. الأرعة إلى ج اب جع ال   . 130. ، ال

ادة  16 ائ  203أن ال ة ال ن الأس   .م قان
ل ال 17 ي إمام، أح :لةأراجع ح ال ال ــــــمحمد  لام الأح ـــ ة لل ، 2001 ،رةـــــعارف، الإســـأة الـــ، مـــــال ال

  .173. ص
  .173. ، صنفسهالمرجع  18
ادة  19 ال لا  ائ  14ع ة ال ن الأس    .م قان
اد  20 الي ال ائ  م 94و 93، 92راجع على ال ني ال ن ال   .القان
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ره  وج خلعا ق ا ال اقها واش ار ص لع على مق لاق  ف  50ل ال اف إرادة ال ار، رغ ان ألف دي
ا له معا ه ل لع و لاق    .21"إلى ال

اني ع ال ه: الف وج  ل ال لع وق ال ة  ال ق ال اص ب   ال ال

ة ائي لل هاد الق ه الاج ر الفقهاء ي ه ه ل ة م اي ا، م ة م جان  ،العل ا ا ال إلى اش
ع  لع،  اء، ع  دع ال ها أمام الق وجة أم ض ال ورة ع لا ع ض لع، ف ة ال وجة ل ال

ل ذل ل ول ق خ   .ال

ادر ارها ال ا في ق ة العل د، ق ال ا ال لف رق  في ه ارخ  258613في ال ب
وجة "أن  14/06/2006 لع لا  لل ل ال قه وذل لأن  ن وأساء ت ع ق خالف القان ل ال ال م

ة مع زوجها حالة  وج اتها ال غ ح ل وع بل خ ع ال ه فق  ة  ال ل، بل  لها ال خ ل ال ه ق ال  أن ت
ة الأم ال  وج ة ال اصلة الع ر معها م ع ر ي ف ة وال ا ق م ال ضة لل ع ع ل ال عل ال م

ال   .22"والإ

اء ح  قف الق اي في م اك ت لي ه اقع الع د، أنه في ال ا ال ر الإشارة في ه وجة في ت ل ح ال
ل خ ل ال لع ق ، . ال ل فق خ ع ال وجة  ر لل ا ال مق ا، ي أن ه ة العل اة ال ا ق اك ف لاس ه

ا  على أساس أنه لا  أن اراتها لاس ا في ق ة العل ه ال ه إل ا ما ات تها له، وه ل معاش ه زوجها ق ت
ارخ  ادر ب ار ال ن أن ، أي أسّ 14/06/2006الق وجة " ذل  اة ال غ ح ن ع بل لع  ال ة  ال ال

عّ  ة ي ا ر وال ف حلة ال ةمع زوجها م وج ة ال اصلة الع الي م ال  .23"ر و

لع ه ح  ،اك ف أخوه  رجة الأولى، م ي أن ال ع على م ال ض اة ال ا ق لاس
ع على القاضي  ح  اب ن ص الي أمام  ال ، و ال ق ب ال ف ن ل  ل لأن القان خ ل ال ع وق وجة  لل

م  ل ، ل  از وم مه، أم ج ه م ع ل، فإن ال  خ ل ال لع ق ال ال الال  ا ال ل   . في 

ال م، أر أنه  ا تقّ لاقاً م اب ان ل ل خ ل ال لع ق ع ال ح  ة  ن ص ارات ال ن ق ول
هاد،  رجة الاج قى ل ألة ل ت ا في ال ل  فإنالعل خ ل ال لع ق صاً أم ال ل، خ أن ال م  مق

اس  اصلة م د زواج دون م ن عق م اص ي وجة غ الأش ن ال ات و ل ل خ اءات ال فاف وج ال
ل بها معلّ  خ مّ ال يها ال ل ل ضع ال  ة قة، ال وج ه العلاقة ال ر م ه ف ال  وال ضع حّ لهاف   .ب

                                           
ارخ  21 ا ب ة العل ار ال ة22/04/1985ق ، ع ، ن ائ ل، ال اة، وزارة الع ل، ال، 94د ــالق ، ـــوزارة الع ، 1987ائ

  .  90. ص
ارخ  22 ا ب ة العل ادر ع ال ار ال ل صق: ، نقلا ع256853، ملف رق 14/06/2006الق او ع -ن ،  ق ي ال

ائ ، ال قا، دار اله ا وت ة ن ن الأس   .96. ، ص2008 ،قان
جع نف 23    .97. ه، صال
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 ّ ا  وج أما  ل ال لعق ة  ، فإن24ال ائ س ة ال ن الأس ور قان ل ص اء 1984ق ان الق  ،
ع  ائ  لعال وج لل ل ال ه ق الي ُ  ال  ، وج ا ب ال لع عق ة ع  ال وج ة ال ا . ف ال

ارخ  ل الأعلى ب ار ع ال ر ق ى ص ع ا ال ض 13/03/1968في ه وج للع ل ال م ق ه أن ع ، جاء 
ح لع غ ص عل ال وجة  ه ال م ار ال. ال ق ج الق ل الأعلى  ى ال ا ق ادر في ك

اضي ب  23/02/1976 د ال ه، بل لابّ م وج لع م تلقاء نف ال ح  ز للقاضي أن  أنه لا 
وج ادة ، 25ال لع في ال ة ال ن ال ن الأس ور قان ع ص ائ على  54أما  اء ال ق الق ه، فل  م

لّ  وج  ا رضا ال ورة اش أن م ض قف واح  وج م ه العلاقة ال مه، إذ  لع م ع ة ع  ال
لف اه م اك ات   .ه

ا إلاّ  ن ص لع لا  أن ال اه  ا الات لع فلا   ي ه ال وج  ض ال ه، فإن ل ي وج  إذا رضي ال
ام ل لأنها لا ت ال مع زوجها وخاف أن تقع في ال وجة ب ة ال ال ة، رغ م وج ة ال ا   . حلّ ال

ا  ار في ه ها الق لع م وج على ال افقة ال ها م ارات ت ف ة ق ا عّ ة العل ر ع ال د، ص ال
ادر في  ه ما 21/11/1988ال ي : "يلي ال جاء  لع أم وج وج لل ل ال اء أن ق ر فقها وق ق م ال

ا  اء  وج، وم ث فإن الق وج دون رضا ال العة ال ة م ع وأنه ل للقاضي سل أ  ا ال الف ه
ام الفقه الفا لأح اب. م ان م ال ا  ال - ل ة ال ا ل   - في ق ، ول ل ل ال ن ضّها  ع أن ال

ل  اء ب ، فإن الق ا الأخ لا م ه العة زوجها دون أن  ذل ق ادها ل ع ت اس ه ه، أ لها س 
الفا للق ع م لع  ل ال ن ضّها على س ع ج نق ال ل اس ان  ى  لع، وم ال اصة  ة ال اع الفقه

ه دون إحالة ن  ع   .26"ال ال

ه أن  ا جاء  ة العل ار آخ ع ال ر ق اه، ص نا أنه  "في نف الات عا وقان ر ش ق م ال
ا ف القاضي، وم ث فإن الق ه م  ضه عل ز ف وج ولا  ف ال له م  لع ق ة ال الف ل ا  ء 

ن  أ في ت القان لع وخ ام ال قا لأح ع خ أ  ا ال اب. ه ان م ال ا  ال - ول ة ال أن قاضي  - في ق
وج  ض على ال ع ف ض اع(ال م الاتفاق على ) ال خل إلا في حالة ع غ م أنه لا ي ال ه  ى  لع وق ال

أ في ت الق ا فعل أخ ائه  ق ن  لع،  لغ ال ن م ن . ان ع ج نق ال ال ل اس ان  ى  وم
  .27"ه

                                           
اضي 24 ال لاق  أنها  ة  ائ ة الق ال عل ت ال ل لا  وج ب ل ال لع وق ل ال وجة  ر الإشارة إلى أن تق ال . ت

ارخ  ا ب ة العل ار ال اح على ، 04/03/2020أن ق ام ة العل قع ال    rsupreme.dzhttp://www.cou: م
، ص 25 اب جع ال ، ال   .128. ع الع سع
ارخ  26 ا ب ة العل ار ال د 21/11/1988ق ة، ع ائ لة الق ة  3، ال هاوما  72، ص 1990ل   .    ع
ارخ  27 ا ب ة العل ار ال د 23/04/1991ق ة، ع ائ لة الق ة  2، ال ها 55. ، ص1993ل ع   .    وما 



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 17 ال ة 01 الع   160- 142:ص ص 022 ال

 

ائال  قباي طيب اء ال ن والق   - 150 -  لع في القان
 

ة،  أن  ّ لع ه ش ص ة ع  ال وج ة ال ا وج لف ال ا س أن رضا ال ه م ا،  ه
اع ل في ال ع للف ه القاضي ال أك م ع . ي ف القاضي ال افقة ي ق ش ال م ت وفي حالة ع

ح ا ف عة، الأم ال  ف ه ال ات ه ع إث ل خاصة إذا ل ت ار و أض وجة  اق ال ف ول ع وج لل ال لل ل
ل ار م أجل رفع دع ال   .الأض

ه  ا اني، ف أص اه ال ل أما الات وج ل ،  لا  رضا ال اب قف ال ه ال ع ما ذه إل
ل   ّ وجة ال في لل ا  لع ون ة  ال وج قابلهالعلاقة ال ل ال  ضها ال لع وع ا . ال في ه

ا الأم ة ق به ارات عّ ا ق ة العل ر ع ال أن، ص   .ال

، اً على ذل ا تأس ة العل ار ع ال ر ق ارخ ص ا يلي 21/07/1996 ب ي  ادة : "ق إن ال
ادة (رة ال ة 54ال ن الأس ها ع زوجها ع) م قان العة نف وجة  ح لل ا ت عه،  ي ن لى مال دون ت

ه، ي خل القاضي ل ا ي م اتفاقه ره وفي حالة ع ال وق ع ال فان على ن ف ال اوز ذل  ي على أن لا ي
اب  ح ال ف وجة لأن ذل  ه ال ل لع ال ت ال وج  ل ال م ق فات إلى ع ل وق ال دون الال اق ال ة ص

ع ش  ف ال ع از وال ع. عاللاب ض اة ال ه فإن ق ال -وعل ة ال وجة  - في ق ل ال ا ب ا ق ل
ن  ح القان ا ص ق وج  افقة ال   .28"خلعا دون م

ة  ادر س ار ال اق، الق ، في نف ال ل ا جاء  لع أو "أن  2000ك أ ال وج ل ل ال أ أن ق ال
از  عا للاب نا وذل م و قان ه غ م ل لغ ال  وجال غلال ب ال ار ساب . 29"والاس وجاء في ق

ر  ةص ار أن  1996 س ة وال ال ال فة الأح ه "ع غ ل لع ح خ نا أن ال عا وقان ر ش ق م ال
وجة لف ة لل عة الإسلام اء و  ال ة ع الاق وج ة ال ا ا رضائيال ع . ل عق ض اة ال وم ث فإن ق

ا  ا ق ة ال–ل ع،  - الفي ق ج ال ه  ّ ع رغ ت وج في ال ة خلعا، وحف ح ال وج ة ال ا ف ال
ادة  ام ال ا أح الف ة ول  عة الإسلام اد ال ا م ق ا  ا فعل ائه  ق ة 54فإن  ن الأس ى . م قان وم

ه ن  ع ار ال ج رف الق ل اس   .30"كان 

                                           
ار ال 28 ارخ ق ا ب ، 21/07/1996ة العل ار ة وال ال ال فة الأح هاد غ اج د خاص  ة، ع ائ لة الق ، 2001، ال

  .134. ص
ارخ  29 ا ب ة العل ار ال د الأول، 30/07/1996ق ة، الع ائ لة الق   .121. ، ص1998، ال
ارخ  30 ادر ب ا ال ة العل ار ال ه ال"أن  13/07/2005جاء في ق ورة  وج غ ض افقة ال عق رضائي وم لع ل 

لغ مالي ها م زوجها مقابل م العة نف ها ال في م وجة وح ل . لل وض، فإنه لا  ع لغ ال ة ال وج ل ة ال اق م م أما ع
لع ال ا"مانعا لل  ة العل قع ال اح عل م  tp://www.coursupreme.dzht :، م
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ا، غّ  هادهه ا م اج ة العل ائي، ح أصت ال ارسه  تا الق وجة، ت لع ح لل ع أن ال
ته ل م زوج ل تع ت ع ها م ال ة ل لاق ول رخ وج في ال دة مقابل ح ال ف . إرادتها ال

ادة  يل ال ا، ت تع ة  54م أجل ه ة س ن الأس   : ا يلي 2005م قان

الع" وج أن ت افقة ال وجة دون م قابل مالي ز لل ها    .نف
ور   ل وق ص اق ال ة ص اوز  ا لا ي لع،  القاضي  الي لل قابل ال وجان على ال ف ال إذا ل ي
  ."ال

ألة مقابل  ل م لع، بل ح أ ال ل م وج ل فق ح ل إرادة ال ع وأه يل، فق غّ ال ع ا ال عا له ت
ان ة ال ّ الفق ، ح ن ل لع  ادة ال لغ  54ة م ال ة ال وج  ضى ال ل أو ل ي ق أعلاه على أنه إذا ل 

، إذ للق ل ع ب وجة فلا  م م ال ق الي ال اً و ال وج جان ك إرادة ال ة اضي أن ي اوز  لغ لا ي  له 
ور ال ل وق ص اق ال ل 31ص اء ق ضى وس لع أو ل ي لاق  ال ال اء رضي  لغ ، س ال

ل ق ه أو ل  وض عل ع   .ال

انيال    ال

لع ع ال ة ل ائ ام الإج   الأح

ة  ائ ال إلى الآثار الإج ة، خاصة  ل ة ع ار أ دع ذات أه ة في إ اءات ال تع الإج
ا  ، م أجل ه ة ع ذل ت ة الال ائ ام الإج ا ال إلى أه الأح ار ه عّض في إ ة س ال اس قة 

لع،  ة ع  ال وج ة ال ا ّ ال احف إ ل  ذل  و ق ا وش ا وقل ة ن ة ال ائ هة الق ال
ع  ل الأول( ال ة ال ، ث س )ال ع أمام ه اني(ال ل ال    .)ال

ل الأول لها: ال و ق لع وش ع ال اص ب   الاخ

ة  ل ائي ال اص الق الاخ ي  ة نع لاح ى ال ع  ، اع معّ ل في ن ة ما للف ائ هة ق لة ل ّ ال
ح اق معّ وعلى ن ص ة في ن ائ ة الق لا ة ال اش حة ل اص، . ال م الاخ اص ع قابل الاخ و

ها وح عل اع ال ل في ال ة في الف ل ة لل ائ هة الق ان ال ه فق اد م   .ال ي

                                           
ارخ  31 ادر ب ا ال ة العل ار ال م  (...)" :ما يلي 17/12/2015ورد في ق لاً ع أنه في حالـة عـ وج على  اتفاقفـ ال

اً على ـ ى أنه ل م ع ـ  ور ال ل وقـ صـ ـ اق ال ة صـ اوز قـ ا لا ي لع فإن القـاضي   الي لل قابـل ال ال  ال
ـار غ جـه ال ـعل الـ ا  افي مـ اره ال ال ا قـ ن قـ أعـ ن ا  ا فعل ائه  ق ل  اة ال اق وقـ ل الـ د   بـ

ع ه وم ث رف ال ع رف س و ا" .م ة العل قع ال اح على م ار م   upreme.dzhttp://www.cours: الق
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ا الأساس،  عّ اللعلى ه عيي اص ال اع الاخ ي ء إلى ق اع  والإقل زع أن ة ت ي ت  ال
لة ة ال ائ هات الق لف ال ا على م ا لع،  الق ع ال ة ب هة ال ي ال ائ ل ائي ال ام الق لل

لها و ق ان ش   .ث ب

ع الأول لع: الف ع ال ة ب هة ال   ال

اع ائ على ق ع ال ّ ال ادر  ن ة والإدارة، ال ن اءات ال ن الإج ائي في قان اص الق الاخ
ن رق  ادة 0932- 08ج القان ه أنه  423، ح ورد في ن ال ة، على "م ون الأس ي ق ش

ة عاو الآت ص في ال   :ال

وج -1 ة ال ا لال ال ة وان وج ع إلى ب ال ج واج وال ة وال ال علقة  عاو ال عها ح ال ا ة وت
ة  ن الأس رة في قان و ال الات و ال   ."(...)ال

ل لق  ّ ة م وج ة ال ا لال ال ل في دعاو ان عي للف اص ال ّ أعلاه أن الاخ ه م ال
ون الأ ام ش ة في ال ائ هة الق ه ال ه ه أث  عي ت اص ن ة وه اخ اج على م ال ة ال س
ائي  هاالق ائ دون غ    .ال

ادة  ي، فق جاء في ن ال اص الإقل ة للاخ ال عاو  40أما  فع ال ن على أنه ت م نف القان
اها ة أدناه دون س هات ال ع (...) في - 2" :أمام ال ج لاق وال قع في (...) دعاو ال ي  ة ال أمام ال

ة وج اصها م ال ة اخ ادة ". دائ ا في  426وت ال ة إقل ن م ة ت ن أن ال م ذات القان
وجي د ال ال ان وج ع  ج لاق أو ال ع ال ض ي في . م اص الإقل ة الاخ ا ون إلى أن قاع ه

ها أو  الف ام العام، لا  م ص أعلاه، تع م ال ج ال ا  ة، وفقا ل وج ألة ف العلاقة ال م
الفهاالاتفاق على م   .ا 

اني ع ال لع :الف ل دع ال و ق   ش

و العامة  ّ على ال ائ ق ن ع ال ة والإدارة، ن أن ال ن اءات ال ن الإج ع إلى قان ج ال
فة ة وال ل اء وهي ال وحة على الق ع ال ع ال ض ل ال في م ة لق   .33ال

ة  ا اجة إلى ال ة تل ال ل ال اء ه ق  ء إلى الق ف م الل ن اله ى أن  ع ة،  ائ الق
وعة ة م ل فعة ع ل على م أ . ال لة وفقا لل ع غ مق ن ال ة، ت ل فى ش ال لا "وذا ان

ع  ا ال ة م ل ، ال ة لا دع ل ل على "م لع ه ال ء إلى رفع دع ال وجة م الل ف ال ، فه
إنهاء العلا قهاح  ي ل تع ت ة ال وج   . قة ال

                                           
ن رق  32 رخ في  09- 08قان ة والإدارة، ج25/02/2008ال ن اءات ال ن الإج د  ج . ج. ر. ، ي قان ، صادر 21ع

ارخ    .23/04/2008ب
ادة  33 ّ ال ة والإدارة 13/1راجع ن ن اءات ال ن الإج   .م قان
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عها ض ع  اف ال ي ت أ فة فهي العلاقة ال ال د  ق لع،  أن . أما ال ففي دع ال
عى  وج في م ال ة و ال وجة في م ال ن ال قاضي، إذ ت فة ال عان  وج ي لا م ال ن 

د إلى ا س ه ّ م فة في أ ام ال ه وانع ادة  عل ة م ن ال ان ة ال الفق لا  ل القاضي ع  13إثارته م ق
ة والإدارة ن اءات ال ن الإج   .م قان

ورة  اء  اءات أمام الق ة الإج اش ة ل ، بل ت الأهل ع ا لل ة، فلا تعّ ش ة للأهل ال أما 
 ّ ع س ف في ال غ ال ة و  19بل اه العقل ق عه  املة مع ت ة  هس ر عل ان . غ م الي، إذا  ال

قاضي اءات ال لان إج د إلى  ا ي ع ون ل ال م ق د ذل إلى ع ة فلا ي ف ة غ م   .34الأهل

ع وه  اءات رفع ال ه إج ل فة، ت ال ا  ت ا خاصا م لع ش ،  في دع ال ا س لا ع ف
اجه م  واج، ي اس ة م عق ال ل زواج تق ن ها ت ي ت ف ة ال ل ة في ال ن الة ال ة ال ل م

ا ه ي ب د زواج رس ل الفعلي على وج ل ع ال ، لأنه  اص ف ال   . ال

اني ل ال لع: ال   س دع ال

ال إل ىإل ة و ه الأخ لع، إلاّ أن ه ع ال ها ال العاد ل ع ي  ة ال اءات العاد ى جان الإج
لح  اولة ال ل م ع م اءات أخ أقّها ال عى إج ة العامة، فإنها ت ل الة ال وال ها  ا ارت
ة  ن ق القان ع وال ادر في ال عة ال ال ة  ص ة العامة، إلى جان خ ا ة ال ور ال له ال

ه ع  رة لل ق   .ال

ع الأول ة  :الف ائ ة الق ال ض ال اءات ع ها إج   وال ف

ة وجة ال م ال ها ،تق ام أمانة ض  ،أو ع  م اعها  لع ق إي ة دع ال ب ع
ادة  ه ال ا ت عل ة وفقا ل ة ال ائ هة الق ة، .م.إ.ق 14ال ه الع إ، على أنه  أن ت ه

مات  عل ة وال ة ال ائ هة الق لا، ال لها ش م ق ائلة ع لا ت  ، ف ع اف ال أ اصة  ع تق ال
ات و  ل قائع وال ض لل سّ ع ي ت سائل ال ة لهاال ثائ ال ات وال ع مع الإشارة إلى ال ها ال   .35 عل

ة و  ل الع لى الع ت ، ت ف أم ال ة م  ي تارخ أول جل عى ت ل ال ة ت
ر ع  ال الق ال ه  ادة عل ة والإدارة 16ائي وفقا ل ال ن اءات ال ن الإج . م قان

مة ات ال ائ و وخلال جل ادل الع اف ب م الأ ق دّ ،  قالات لل ا، إلاّ  ال ه ل م اع  أن دع  على م
 ّ عاو الأخ لف ار ال لع، على غ ع  ال ها ال ّ ة، خ وج ة ال ا لال اولة ال ام  ح  خاص ه ال

افو    .ال ب الأ

                                           
ادة  34 ّ ال ة والإدارة 65راجع ن ن اءات ال ن الإج   .م قان
ادة  35 ها في ال ص عل ع وال ة لل اح ة الاف ادها في الع ع إي ي أوج ال انات ال اءات  15وهي ال ن الإج م قان

ة والإدارة ن   .ال
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ادة  ع في ال ّ ال أن، ن ا ال ة على ما 49في ه ن الأس ع " :يلي م قان لاق إلا   لا ي ال
ته  اوز م ها القاضي دون أن ت اولات صلح  ة م ع ) 3(ع اء م تارخ رفع ال   .أشه اب

اولا ائج م اعي ون ع على القاضي ت م ي م في ات ال وال قعه مع  لح ي   ". ت ال

ل م  ر ح ب ة إلا إذا ص وج ة ال ا ّ حلّ ال ّ أنه لا  أن ي ادة، ي ه ال لاقا م ه ان
لع ل أو ال وجة ع  ال ل م ال لاق أو ف العلاقة  ال اء تعل الأم  اء، س   .الق

لح ب ال  اولة ال ّ م ا  ازعأما  وج ال عاء القاضي لل اس اء  ، فُّ الإج إلى  36وج
ل ع ال لح وج اء ال اول م خلالها إج ة،  ات س عق معه جل ، ل ة أم ال اس ه، ب وفي . م

 ّ ه أن  الات عل ع ال اً ج صّ  ر م ة ال ان ال ا  لح مه اولة ال اء م هاإج   .ل إل

ا  الفة ه ت ع م ه القاضي، و م  ق ي  اء وج لح إج اولة ال د أن م ا ال ر الإشارة في ه ت
ع  ادر في ال الي نق ال ال ال ن و الفة في ت القان اء م ة . الإج أن، ق ال ا ال في ه

ة  ا س لح ب "أن  2009العل اولات ال اء م ل خلعا دون إج ال اء  ام الق الف لأح اع م في ال
ادة  ة 49ال ن الأس عّ . 37"م قان ار ي اء إج ها القاضي إج ي  لح ال اولات ال ح أن م ا، ي ه

تّ  ة و وج ة ال ا لال ال اع ان ع م أن ه في أ ن ام  اءات ولغاء الال لان الإج ه  الف   .38 على م

ي  وجة ال ر الإشارة إلى أن ال ل  فعتت اها على أساس ال ة دع ّ ة ال ن اب القان ل م الأس
ادة  ها 53في ال ة لا  ن الأس ها م قان ل ول ع  لع، و الع ال ة  ال ة في إذا  إلى ال تها ال ساي

قفها الف ،م ا فإن ذل  ناً وق ه قان ق عل   .ءً ما ه م

أ ا  ة العل ار، ق ال ا الإ وجة "ن في ه ز لل ق على أنه لا  فة اس هاد الغ ــ إن اج وح
ها في  ص عل ل م ام ال اماً خاصة بها، فأح ل دع أح لع، لأن ل ل إلى دع ال تغ دع ال

ــادة  ـادة  53ال ها في ال ص عل لع م ـام ال ة وأح ن الأســ ن، خاصـة وأن  54م قانــ م نفـ القانــ
ـ ةم وج اة ال اصلة ال اع  ا ال ه ل الل ت ف ا على دعــ ال لـح ان ي ال ـه فإن . اول وعــلــ

ق ال ع  ل ال ه نق ال م ت عل س و جه م ا ال   .39"ه
 

                                           
ارخ   36 ادر ب ار ال ا في الق ة العل ه ال ا ق  لا  لح ع اولة ال ات م ة في جل ا حّ ال ن إلى أنه لا ت

د ، 16/01/2008 ة، ع ائ لة الق ة  1ال   .302. ، ص2009ل
ا  37 ة العل ار ال ادر ق ارخ ال د 14/01/2009ب ة، ع ائ لة الق ة  2، ال   .279. ، ص2009ل
لح، راجع 38 اولة ال ل م ل ح ف ار آمال، : لل ال، ح ة  لع "عاك لح في دع ال اء ال ة القاضي في إج دراسة (سل

لة ال")مقارنة ل ، م ة، م ن د 5راسات القان ا205- 197. ص. ، ص2019، 2، ع اح على ال   :، م
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/318/5/2/101537    

ا 39 ة العل ار ال ادر ق ارخ  ال اح 07/11/2018ب اعلى ، م ة العل قع ال    http://www.coursupreme.dz: م
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اني ع ال ع في ال: الف ة وال ا ور ال لل ة ال ص   خ

ة ن الأس يل ال أج على قان ع ة  إن ال ع  2005س ة العامة م م ال في  ا ق نقل ال
 ، ار ة وال ال ال الأح اصة  ا ال ا ع الق ف الأصلي في ج ة إلى م ال الأس علقة  ا ال ا الق

ادة  ّ ال ة وه ن ن الأس اع قان ي ض ق ّ ج يل ب ع ة  3ح جاء ال ا ه أن ال ر ال جاء  م
ن  العامة تعّ  ا القان ة إلى ت ه ام ا ال ا ع الق اً في ج   .فاً أصل

ها إلى  اي ة م ب ون الأس عة أمام ق ش ف ع ال اً في ال فاً ش ة العامة تعّ  ا ا أن ال ى ه مع
ها ور ح ف ة ص قالا. غا ة وال اح ة الاف ة في الع ا ل ال اد م ة، ي إي ل ة الع اح ات وم ال ت وال

ادة  قاً ل ال ة ت ائ هة الق اف أمام ال ل الأ م لاحقاً م ق ي تقّ الف ال 3ال ر ال لاّ ع . م ف
ة مُ  اس ر ع  م ب ال فها  ل ة وت اح ة الاف الع ة العامة  ا غ ال ل ّ ت ا، ي ه

ائي   .ق

ة العامة ج ا ل ال ا،  م ة إلى جان ه ا اساته  م ال قّ وحة و ع ال ات ال في ال ل
ادة  ال لاً  ة ال ع ي ت على أن 258له ة والإدارة ال ن اءات ال ن الإج ل : "م قان  على م

ها ا ف فا أصل ن  ي  ا ال ا ة في الق ل ر ال ا وح اب اته  ل ة العامة تق  ا   ".ال

قف ل م ة  لق تّ تعل ال ال ا الأح ا ة العامة في ق ا ي ال لل ور ال ا ال ع م ه ال
ر على أساس أن  يل ال ع ل واضعي ال ام العام وه ما "م ق ا م ال ا ة هي ق ّ الأس ي ت ا ال ا الق

ة ة الأس ا عّ معه ح   .40"ي

قام أن  ا ال ه في ه ر الإشارة إل ة العامة تما ت ا فة الال ة  ن ع ال ار ال أو  ع في إ
ف الأصلي خّل  ال فة ال الات و ع ال ف ال في  ال ف  ، الام 41في حالات أخ أو ما ُع

ة ة الأه ة في غا ل ائج ع ف ن تّ ع ال ب ال اً 42ال ي ن خ فا في ، ف ان  إذا 
اءً  ع س هاة أفي م ال ال عى عل اً . و ال فاً م ة  ا ار ال اع ف  "Partie jointe"أما  أو ما ُع

ور  ا ال د ه خل، ف ف ال اناً ال مةً  ض ن وخ ة العامة،  ل القان ل ة العامة في فلل ا خل ال
ف مُ ة  ن اعات ال ن  ال فقا مع القان اه م ا ت اي  اء رأ م ادة في ه. لإب أن، ت ال  259ا ال

                                           
، ص 40 اب جع ال ، ال   .184. ع الع سع
ح، أن 41 ، : ل م ال ائ ة، ال ام عات ال ان ال ، دي ائ ائي ال ام الق ان، ال . ، ص 1998ب م أمق

  .119-117. ص
ة 42 ن ع ال ة العامة في ال ا ي صفة ال ة م ت ت ائج ال ل ال ة : راجع ح ن اءات ال ن الإج ح قان ، ش ايلي 

ائ "والإدارة،  ائي ال ام الق ، "ال ائ ، ال ّ صاو . 54-53. ص. ، ص2019، دار بل لل س في أح ال ، ال
ن افعات ال ن ال ح قان ارة، ش ة)ن. د. د(ة وال   .177- 175. ص. ، ص2008 ،، القاه
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ة والإدارة ن اءات ال ن الإج اج : "أنهعلى  م قان ا ال ا ا في الق فا م ة العامة  ا ل ال ن م
ن  ل ت القان ا ح اب أنها  ه  لاغه بها، و رأ  ".إ

ا  د الإشارة في ه اتها في  ال ل ة العامة لا ت م خلال  ا اتإلى أن ال ل ع إلى  أو  ال
اك ّ  م ات م أ ال اه أنها ت  ، بل مع ها إلى جان دون ال ة ف ّ خى في  ها غ م آخ وأنها ت

اعه اج إت ني ال جه القان اء ال د إب   .43ذل م

ة إ ام عاو ال ة العامة في ال ا ح لل ائ أن  ع ال ان على ال ا الأساس، أر أنه  لى على ه
ا  ف الأصلي، خاصة إذا عل لاً م دور ال اً ب فاً م ها  ف خل  ف ال ة دور ال ن الأس ت قان

ن  ة ب القان ال ال اه  ق في  اً ت ل ة، أداءً ش ل ة الع اح ف الأصلي، م ال د دور ال   .أنها ت

لع ادر في دع ال ع في ال ال ال لع، م ح ، نق أما ما تعل  ال لف ال  ل أنه لا 
أة،  ام ال نه م الأح وج في  دة لل ف الإرادة ال ة  وج ة ال ا ّ ال ف ادر  ة، ع ال ال ن عة القان ال

ا ال إذ لا دخل ار ه هل  44لإرادة القاضي في خل ه ا الإ ار في ه اؤل ال ي ، إلاّ أن ال
ارسة  الاس لع؟م اجهة ح ال   اف في م

يل  ل تع ائ ق ع ال ل ال ّ م ق ُ قف ال ان أن ال ف ب اؤل ه به ا ال ح ه غ م  إن ال
ة  ة س ن الأس ق على  2005قان ألة ل ت ه ال ل ه ائها ح ا في ق ة العل ل أن ال ل اً، ب ل  واض

هاد واح ن الأس. اج يل قان ع تع ادة أما  ه في ال ألة ب ه ال ع ه ن  57/1ة، فق ح ال م قان
ة على أن ا : "الأس ا ع اف  لع غ قابلة للاس ل وال لاق وال ادرة في دعاو ال ام ال ن الأح ت
ة اد ها ال ان   .45"ج

ة إق ة ال ال ة  ون الأس لع م ق ش ادرة في مادة ال ام ال ن الأح ا، ت اما ه ا أح ل
ع ق  ن ال الي  ال ه و ي  ق يء ال ة ال ة ل ة حائ اما نهائ ا تع أح صادرة في أول وآخ درجة وه

قاضي على درج أ ال ي  ي تق ائ ال ع ال وفة في ال ع ة العامة ال   . 46خالف القاع

ا ع إلى ال ج ال لع،  ق في ح ال ة ل ال ال ع  57/1دة أما  ة، ن أن ال ن الأس م قان
ق  غ عاد لإصلاح ما شاب  ارسة ال ي أنه  م ع ا  ه، م ق  از ال م ج ل ي على ع

                                           
43

رة  عارف، الإس أة ال ة، م ن ة ال اف أمام ال مة الاس ، خ ي محمد أح   .12. ، ص1987 ،عاب

، ص: راجع 44 اب جع ال ، ال   .   163-162. ص. زودة ع
ادة  45 ي 57ان ال ع ل ال ائ ق ة ال ن الأس ها م قان ان اف إلاّ في ج لاق غ قابلة للاس ام ال ّ على أن أح ل ت

ة وج ة ال ا ّ ال ق الأخ لف ة م دون الإشارة إلى ال اد   .ال
ادت  46 ج ال اً  أ ت ا ال ّ ه ن  10و 5ج ، يتعلق بالتنظيم 17/05/2005مؤرخ في  11-05عضوي رقم ال م القان

ج . ج. ر. ، ج27/03/2017مؤرخ في  06-17، معدلّ ومتمّم بالقانون العضوي رقم 2005لسنة  51عدد ج . ج. ر. القضائي، ج

ا   .2017لسنة  20عدد  ادة و ّ ال ة والإدارة 6ن ن اءات ال ن الإج   .م قان
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اءات لان الإج ن أو  الفة للقان لع هي . ال م م ق في ح ال اء ال ة لإج ه ال ني له والأساس القان
ادة ة لل ن اءة القان ام غ  57 الق ه الأح ع أن ه ف ال ، م جهة، ح ل ُ ائ ة ال ن الأس م قان

ق ال ع  ادة . قابلة لل ن ال ع إلى م ج ة، ال ة والإدارة  349وم جهة ثان ن اءات ال ن الإج م قان
ع  ّ ال ، ح ن ق ال ع  ام القابلة لل د الأح ّ ي ت ارات العلى ال ام والق ع في الأح ض فاصلة في ال

    .47آخ درجة

ة   :خات

ل في ائ ق غّ ال ن اء ال ع والق ة ام إلى أن ال وج ة ال ا ّ ال اه ف ا ت قفه ا م م
ع  لع،  وجة ع  ال افل م ال أن ذل  اع اء  ل الق ج  اً عقُ وج  رضائي ب ال

اب الإرادت لإنهاء ال  لع ت ع ذل على أن ال ق  واج، اس ة عق ال ا ن ه ل م اشئ ل ني ال القان
وجة ة لل ة وذل رخ ة إلى غا يل تّ  ، أي2005 س اه ح  تع قفه ت ع م م ة وغّ ال ن الأس قان

ى  له م ع لع، ت وجة ح إراد في ال يل أن لل ع ا ال لع، ح اع م خلال ه ل ال وجة في  ال
قها ة ل تع ت ة زوج لّ را   .شاءت ل

ا،  ر أه أ ض وجة  اق ال ّ إل سّ ذل  اً إذا ت ل على أن ت ل ال عه، فلها ال في  ان ن
ادة  رة في ال الات ال ل لها  53على حالة م ال ، فق خّ ات ذل ع إث ة وذا ل ت ن الأس م قان

ء إ ها الل ل آخ  ع م قا ال ه  ها م اء نف وجها مقابل اف فع ل لع،  أن ت ه ألا وه ال ل
ادة  ّ ال ة 54ل ن الأس وجة لإنهاء العلاقة فو  م قان ع بها ال ي ت ة ال انات الأساس ي ذل إح ال

ة وج ا، فإنه  .ال اءً على ه ائ ب ة ال ن الأس ام قان أح لاً  ة  ع يله س ع ق ، ن أ2005ع تع ن ال
ف لقاء  اً في ال ها حقاً إراد ة،  م وج وج في إنهاء العلاقة ال اً ل ال او وجة م جعل م ال

ة وج اماته ال ع أن ت إخلاله لإح ال وج إذا ل ت فعه لل ل ت   .ب

واج  انة حلّ ال أن ض ائ  ة ال ن الأس أ على قان يل ال  ع لع ق انع على  إن ال ال
لة م عام  س ه ال ء إلى ه ة 2007الل ا ف ال اصة  ا ال ا د الق ل ع لع م م ة ال ،  بلغ ن

ة  ة س وج ة  2007ال عادل ن ة  %8.43 ،%7.25ما  ة  %10.75، 2008س ة  %13.62و 2009س س
ة. 201248في  %15وقار  2011 اض لة ال ات القل ّ  ، فقأما خلال ال اً س اع لع ت ل حالات ال

                                           
ا  47 ة العل ار ال ة(ق ارة وال فة ال لف رق ) الغ ارخ  621514في ال لة ، 06/05/2010ب ا،م ة العل د  ال  2ع

ة    .195. ، ص2010ل

ه الأرقام آخ الإ 48 ّل ه ات ت ائ ادرة ع ح ة الال رة في ج ل، م د  ،وزارة الع م  ،6811ع   .  09/03/2013ل
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ا رت في م اوز  13أك م  2019، وق ل إلى 2020ألف حالة في  15ألف حالة، ل ألاف  10، ل
ة  ة أشه الأولى م س   .202149حالة خلال ال

يء م  ،في الأخ لع  ة  ال وج ة ال ا ألة حلّ ال ائ ت م ع ال ل أن على ال نق
عات الأخ ا ع ال ار  ل على غ ف ة . ل لع في مادة واح ّ ال ع ق ن ال، ن أن ال ا ال في ه

لع وآثار  ة ال ّ و ص علقة أساسا  ة الأخ ال ض اع ال ع الق ّ على  ه أن ي ان عل ة، ف ووح
وجة ف ال ا ال م  ة ه اس ف ب ، م ا  إعادة ال في  .ال لح، لأنها ت ات ال ام جل ن

وج ة للإصلاح ب ال ة الأساس ارها ال غ م اع ال ة  ل قة ش ة،  ل ة الع اح     .ال

  

ادر اجع وال ة ال   قائ

  ال: أولا

ائ -1 ة، ال ام عات ال ان ال ة، دي ال عة ال ة، ال ن الأس ي، قان اج الع   .2007 ،بل

، ب م أم -2 ائ ة، ال ام عات ال ان ال ، دي ائ ائي ال ام الق ان، ال  .1998ق

ائ -3 مه، ال ة، دار ه ان عة ال ، ال ي ه ال ائ في ث ة ال ن الأس ، قان  .2009 ،سع ع الع

ارة،  -4 ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ال ة)ن. د. د(صاو أح ال   .2008 ،، القاه

رة،  -5 ــــ ـ ــعارف، الإس ـ ـــأة ال ، م ــــ ـ ل ة لل ال ال ام الأح ــــ ـــ ي إمام، أحــ ال ال   .2001محمد 

6-  ، ائ ، ال ، دار اله ائ اء في ال ن والق ء القان ة على ض وج ة ال ا ر ف ال ، ص اد اني  ذب

2007. 

ل صق -7 او ع - ن ة ن ق ن الأس ، قان ي ائال ، ال قا، دار اله   .2008 ،ا وت

رة -8 عارف، الإس أة ال ة، م ن ة ال اف أمام ال مة الاس ، خ ي محمد أح   .1987 ،عاب

ة والإدارة،  -9 ن اءات ال ن الإج ح قان ، ش ائ "ايلي  ائي ال ام الق ، "ال ، دار بل لل

 ، ائ   .2019ال

عة الأح - 10  ، ائزودة ع ، ال ا لل ل ها، أن ة وأث ال ف وج ة ال ا إنهاء ال  ،ام 

2003. 

  

                                           
ة  49 ة س ل نها ل ق ها وزارة الع م ي قّ ات ال ائ قع2021وهي الإح احة على ال : ، م

https://www.independentarabia.com/node/290956    
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ا قالات : ثان   ال

ار آمال،  -1 ال، ح ة  لع "عاك لح في دع ال اء ال ة القاضي في إج ، ")دراسة مقارنة(سل
ل  ة، م ن راسات القان لة ال د 5م ا207- 182. ص. ، ص2019، 2، ع اح على ال   :، م

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/318/5/2/101537  
راس ع القادر، -2 ، ب ائي"شامي أح هاد الق ة والاج ا الفقه لع ب ال قاع ال لة  ،"إ م

ل  ن، م ت القان د 7ص ا1430- 1411. ص. ، ص2020، 1، ع اح على ال : ، م
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/268/7/1/117113  

3-  ، ش سع لة، خ ر سه ائ "عاش ة ال ن الأس لع ب الفقه الإسلامي وقان لة "ال ، م
ل ائي، م هاد الق د 12 الاج ا500-479. ص. ، ص2020، 2، ع اح على ال : ، م

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/124/12/2/112744   

اً  ة: ثال ن ص القان   ال

ن  -1  51ج عدد . ج. ر. تنظيم القضائي، ج، يتعلق بال17/05/2005مؤرخ في  11- 05عضوي رقم  قان

ج عدد . ج. ر. ، ج27/03/2017مؤرخ في  06-17، معدلّ ومتمّم بالقانون العضوي رقم 2005لسنة 

  .2017لسنة  20

، 25ج عدد . ج. ر. ، يتضمن القانون المدني الجزائري، ج26/09/1975المؤرخ في  58-75أمر رقم  -2

    :تاح على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، معدلّ ومتمم، م30/09/1975صادر بتاريخ 

 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm   

ن رق  -3 رخ في  11-84قان ، ج09/06/1984ال ّ ة، معّل وم ن الأس ج . ج. ر. ، ي قان
د  ارخ  24ع ا12/06/1984، صادر ب مة،  م ي للأمانة العامة لل س قع ال     :ح على ال

 https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm  

رخ في  02-05أم رق  -4 ن رق 27/02/2005ال ّ القان عّل و ن  84-11،  وال قان
ة، ج د . ج. ر. الأس ارخ 15ج ع   .27/02/2015، صادر ب

ن رق  -5 رخ في  09-08قان ة والإدارة، ج25/02/2008ال ن اءات ال ن الإج . ج. ر. ، ي قان
د  ج  ارخ 21ع     :متاح على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة ،23/04/2008، صادر ب

 AR/Index.htmhttps://www.joradp.dz/H   

عاً  ا: را ة العل ارات ال  ق

ارخ  - 1 ا ب ة العل ادر ع ال ار ال ، 28/02/1982ق ائ ل، ال اة، وزارة الع ة الق    .1983، ن
ارخ  - 2 ا ب ة العل ادر ع ال ار ال ر( 11/06/1984ق   ).غ م
ارخ  - 3 ا ب ة العل ار ال اة، وزارة ا22/04/1985ق ة الق ، ع، ن ائ ل، ال ل، ، 94د ــلع وزارة الع

،ـــال   .  1987ائ
ارخ  - 4 ا ب ة العل ار ال د 21/11/1988ق ة، ع ائ لة الق ة  3، ال       .1990ل



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 17 ال ة 01 الع   160- 142:ص ص 022 ال
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ارخ  - 5 ا ب ة العل ار ال د 23/04/1991ق ة، ع ائ لة الق ة  2، ال   .    1993ل
ارخ  - 6 ا ب ة العل ار ال لة30/07/1996ق د الأول،  ، ال ة، الع ائ   .1998الق
ارخ  - 7 ا ب ة العل ار ال د خاص، 21/07/1996ق ة، ع ائ لة الق   .2001، ال
ارخ  - 8 ادر ب ا ال ة العل ار ال ة، ع16/03/1999ق ائ لة الق ل، د خاصـــ، ال ، وزارة العـــ

، ائــــ    .2001 ال
ارخ  - 9 ادر ب ا ال ة العل ار ال ا، 13/07/2005ق ة العل قع ال اح عل م  :م
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ارخ  -10 ادر ب ا ال ة العل ار ال د 16/01/2008ق ة، ع ائ لة الق ة  1، ال   .2009ل
ارخ   -11 ا ب ة العل ار ال د 14/01/2009ق ة، ع ائ لة الق ة  2، ال   .2009ل
ار  - 12 ا، ق ة العل ا،ال ة العل لة ال د  م ة  2ع ل صق( .2010ل جع ن   )نقلا م م

ارخ  -13 ادر ب ا ال ة العل ار ال ا ،17/12/2015ق ة العل قع ال اح على م : م
http://www.coursupreme.dz  

ارخ  -14 ا ب ة العل ار ال اح على 07/11/2018ق ا، م ة العل قع ال : م
http://www.coursupreme.dz 

ارخ  -15 ا ب ة العل ار ال اح على ، 04/03/2020ق ام ة العل قع ال : م
http://www.coursupreme.dz   

  

اً  ثائ: خام   ال

قععل  - 1 احة على ال ة، م ي عة ال س قاف، ال : ب ع القادر ال
https://www.dorar.net/hadith/sharh/1059   

ة ال - 2 د  ،ج م  ،6811ع   .  09/03/2013ل
ة  - 3 ة س ل نها ل ق ها وزارة الع م ي قّ ات ال ائ اح2021الإح قع، م  : ة على ال

https://www.independentarabia.com/node/290956  

                                                    

  


